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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.

وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من »نظـام الوسـاطة العقاريـة ولوائحـه التنفيذيـة والتنظيميـة«، وترجو 

أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات 

بـين المـواد المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظـام. سـتُحَدَّ

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونـره؛ وهـو صاحـب الفضيلة/عمـر بن محمـد بن سـليمان الجماز - القـاضي بمحاكم القضـاء العام-

وفقه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتني
الحمـد لله المسـتعان الُمعـين، والصاة والسـام عـلى الهاَدي الأمـين، بعثه الله هدى ورحمـة للعالمين، 

نبينـا محمـد عليـه وعـلى آله وصحبه أفضـل الصاة وأتـم التسـليم، أما بعد:

فقـد صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/130( وتاريـخ 1443/11/30هــ، المتضمـن الموافقة على 

نظـام الوسـاطة العقاريـة، ونُـر في الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 1443/12/23هـ.

ثـم أُلحقـت بـه لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة مـن مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقـار، بالقـرار رقـم: 

132/ق، وتاريـخ: 1444/06/24هــ، ونـرت في الجريدة الرسـمية بتاريـخ 1444/06/27هـ.

ثـــم أصـــدر مجلـــس الهيئـــة مـــن بعدهـــا الائحـــة التنظيميـــة للمـــزادات العقاريـــة، بالقـــرار رقـــم 

ــة  ــة التنظيميـ ــس الائحـ ــدر المجلـ ــم أصـ ــن ثـ ــخ 1444/12/01هــــ، ومـ 23/1/م/23، وتاريـ

ــخ 1445/05/19هــــ. ــم 1912، وتاريـ ــرار رقـ ــة بالقـ ــارات والتحليـــات العقاريـ لاستشـ

وقد روعي في الاعتناء بها في هذا الإصدار الآتي:

أولًًا: المحافظة على نص النظام واللوائح كما نُرت.

ثانيًا: ربط مواد الائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية بالمواد المتعلقة بها من النظام.

لاستشـارات  التنظيميـة  والائحـة  العقاريـة،  للمـزادات  التنظيميـة  الائحـة  إرفـاق  ثالثًـا: 

النظـام. مـواد  مـن  بهـا  يرتبـط  مـا  إلى  والإشـارة  العقاريـة،  والتحليـات 

تشـير  التـي  والائحيـة  النظاميـة  المـواد  نصـوص  مـن  مبـاشرة  إلكترونيـة  روابـط  وضـع  رابعًـا: 

لغيرهـا إلى المـواد المشـار إليهـا. مـع وضـع روابـط راجعـة أمـام عناويـن المـواد وفق هـذا الترميـز: )ن= 

نظـام الوسـاطة العقاريـة، ل= الائحـة التنفيذيـة لنظـام الوسـاطة العقاريـة، ش= الائحـة التنظيميـة 

العقاريـة(. للمـزادات  التنظيميـة  العقاريـة، ز= الائحـة  لاستشـارات والتحليـات 
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خامسًـا: العمـل عـلى فهرسـة موضوعيـة لجميـع مـواد النظـام، تعـين عـلى الوصـول إلى موضـوع 

المـادة وفهـم المـراد منهـا، وتمييزهـا عـن المـواد المشـابهة لهـا، ووضـع روابـط مبـاشرة في كل صفحـة -في 

النسـخة الإلكترونيـة- إلى الفهـارس.

ختامـاً، يجـدر التنويـه إلى أنـه لا يُسـتغنى عن الرجـوع إلى الوثائق الأصليـة للنظـام والائحة، وإنما 

الُمـراد مـن هـذا الإصدار المسـاهمة في الوصـول إلى الحكم النظامي والتسـهيل على الممارسـين والمهتمين.

كـما أسـبغ وافـر الشـكر والثنـاء إلى الجمعيـة العلميـة القضائيـة )جمعيـة قضـاء( عـلى مسـاهماتهم 

الموفـق. القضائـي، واهتمامهـم وعنايتهـم بهـذا الإصـدار، والله  المجـال  الفاعلـة في 

1446/02/20هـ
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سجل الإصدار والتعديلات للنظام ولوائحه

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولًاً: النظام:

إصدار نظام الوساطة العقارية
المرسوم الملكي رقم )م/130( وتاريخ 1443/11/30هـ

قرار مجلس الوزراء )679( وتاريخ 1443/11/29هـ
ثانياً: اللوائح:

الوسـاطة  لنظـام  التنفيذيـة  الائحـة  إصـدار 
العقاريـة

)132/ق(  رقـم  للعقـار  العامـة  الهيئـة  إدارة  مجلـس  قـرار 
1هــ 4 4 4 /0 6 /2 4 يخ ر تا و

)23/5/م/23(، إضافةالمادة )3( الفقرة )5( رقـم  للعقـار  العامـة  الهيئـة  مجلـس  رئيـس  قـرار 
1444/12/01هــ وتاريـخ 

)23/5/م/23(، إضافةالمادة )4( الفقرة )5( رقـم  للعقـار  العامـة  الهيئـة  مجلـس  رئيـس  قـرار 
1444/12/01هــ وتاريـخ 

قـــرار مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للعقـــار رقـــم )23/1/م/23( إصدار الائحة التنظيمية للمزادات العقارية 
1444/12/01هــــ

لاستشـارات  التنظيميـة  الائحـة  إصـدار 
العقاريـة  والتحليـات 

وتاريـخ   )1912( رقـم  للعقـار  العامـة  الهيئـة  إدارة  مجلـس  قـرار 
1445هــ /05 /19

مراسيم وقرارات الإصدار:

1. المرسوم الملكي رقم )م/130( وتاريخ 1443/11/30هـ.

2. قرار مجلس الوزراء )679( وتاريخ 1443/11/29هـ.

3. قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم )132/ق( وتاريخ1444/06/24هـ.

4. قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم )23/1/م/23( 1444/12/01هـ.

5. قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم )1912( وتاريخ 1445/05/19هـ.

6. قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للعقار رقم )23/5/م/23( وتاريخ 1444/12/01هـ.
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ديباجة إصدار نظام الوساطة العقارية
المرسوم الملكي رقم )م/130( وتاريخ 1443/11/30هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود   

ملك المملكة العربية السعودية     

بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عـلى المـادة )العرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثامنـة عـرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطاع على قرار مجلس الشورى رقم )13/70( بتاريخ 1443/5/2هـ.

وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )679( بتاريخ 1443/11/29هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: عـلى الوسـطاء العقاريـين، ومقدمـي الخدمـة العقاريـة، الممارسـين للنشـاط عنـد نفـاذ النظـام 

-المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هذا المرسـوم- تنظيـم أوضاعهم وفقـاً لأحكامه خـال )180( يوماً 

مـن تاريـخ نفاذه.

ثالثـاً: عـلى سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيـما يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )679( وتاريخ 1443/11/29هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـاع عـلى المعاملة الـواردة من الديوان الملكـي رقم 29605 وتاريـخ 1443/5/10هـ، 

المشـتملة عـلى خطـاب الهيئـة العامـة للعقـار رقـم 240191 وتاريـخ 1440/10/28هــ، في شـأن 

مـروع نظـام الوسـاطة العقارية.

وبعد الاطاع على مروع النظام المشار إليه.

وبعـد الاطـاع عـلى لائحـة تنظيم المكاتـب العقارية، الصـادرة بقـرار مجلس الـوزراء رقم )334( 

1398/3/7هـ. وتاريخ 

وبعـد الاطـاع عـلى تنظيـم الهيئـة العامـة للعقـار، الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )239( 

1438/4/25هــ. وتاريـخ 

وبعـد الاطـاع عـلى المحـاضر رقـم )72( وتاريـخ 1442/2/17هــ، ورقـم )484( وتاريـخ 

1442/8/1هـ، ورقم )774( وتاريخ 1442/12/26هـ، ورقم )408( وتاريخ 1443/9/9هـ، 

المعـدة في هيئـة الخـراء بمجلس الـوزراء.

وبعـد الاطـاع على التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنميـة رقم )43/46-11/

د( وتاريخ 1443/10/11هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )13/70( وتاريخ 1443/5/2هـ.

وتاريـخ   )10288( رقـم  الـوزراء  لمجلـس  العامـة  اللجنـة  توصيـة  عـلى  الاطـاع  وبعـد 

. 1443هــ /11 /23

يقرر ما يلي:

أولًاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
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ثانيـاً: عـلى الوسـطاء العقاريـين، ومقدمـي الخدمـة العقاريـة، الممارسـين للنشـاط عنـد نفـاذ النظـام 

-المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار- تنظيـم أوضاعهـم وفقـاً لأحكامـه خـال )180( يوماً 

مـن تاريـخ نفاذه.

وقد أعد مروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثـاً: تكـون ممارسـة مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقـار لصاحياتـه الـواردة في الفقـرة )3( مـن 

المـادة )السادسـة( مـن النظام -المشـار إليـه في البنـد )أولاً( من هذا القـرار- بالاتفاق مـع وزارة المالية، 

ومركـز تنميـة الإيـرادات غـير النفطيـة، وذلـك إلى حـين صـدور )لائحـة ممارسـة الهيئات والمؤسسـات 

العامـة ومـا في حكمهـا فـرض المقابـل المـالي للخدمـات والأعـمال التـي تقدمهـا(، والعمـل بها.

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم )132/ق( وتاريخ 24 /06/ 1444هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناءً على الصاحيات المخولة له نظاماً.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثالثـة والعريـن( من نظـام الوسـاطة العقارية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم 

)م/130( وتاريـخ 30 /11/ 1443هــ، والتـي نصـت عـلى »يصـدر المجلـس الائحـة خـال )مائة 

وثمانـين( يومـاً مـن تاريـخ صـدور النظـام، وتنـر في الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ نفـاذ 

النظام«.

يقرر ما يلي:

أولًاً: الموافقة على الائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تنر الائحة في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبد الله الحقيل
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نظام الوساطة العقارية
ولوائحه التنفيذية والتنظيمية
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المادة الأولى:  ش)1( ز)1(

لغـرض تطبيـق أحـكام النظـام، يكـون للألفـاظ والعبـارات الآتية المعـاني المبيّنـة أمـام كل منها، ما 

لم يقتـض السـياق غـير ذلك:

النظام: نظام الوساطة العقارية.

اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوسـاطة العقاريـة: ممارسـة نشـاط التوسـط في إتمـام صفقـة عقاريـة بـين أطرافهـا؛ وذلـك مقابـل 

التقنيـة؛ كالمواقـع  الحصـول عـلى عمولـة. ويشـمل ذلـك الوسـاطة الإلكترونيـة مـن خـال وسـائل 

الاجتماعـي ونحوهـا. التواصـل  الإلكترونيـة ومنصـات 

الخدمـات العقاريـة: الأنشـطة المتعلقـة بالعقار والتسـويق له وإدارتـه وبيعه وبيع منفعتـه وتأجيره، 

ومـن ذلـك: التسـويق العقـاري، وإدارة الأمـاك، وإدارة المرافـق، والمـزادات العقاريـة، والإعانـات 

العقاريـة، والاستشـارات والتحليـات العقارية.

الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.

الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.

عقـد الوسـاطة: اتفـاق بـين الوسـيط العقـاري والطـرف المسـتفيد مـن الوسـاطة العقاريـة؛ لإتمـام 

صفقـة عقاريـة أو تقديـم خدمـة عقاريـة.

الوسـيط العقاري: شـخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسـة الوسـاطة العقارية أو تقديم 

الخدمـات العقارية وفقـاً لأحكام النظام.

العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
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التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعانية.

إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.

إدارة المرافـق: تـولي الشـؤون الفنيـة للعقـار نيابة عـن مالكه أو مالـك منفعته، مثل إدارة الشـبكات 

الداخليـة كالميـاه والغـاز والكهربـاء وتكييـف الهـواء والهاتف وشـبكات الكمبيوتر والتلفـاز والصرف 

الصحـي وتصريـف ميـاه الأمطـار والتخلـص مـن النفايـات والمخلفـات وتسـليم الريـد أو الطرود أو 

البضائـع ونحوها.

المـزادات العقاريـة: نشـاط المزايـدة العلنيـة عـلى عقـار مـن أجـل بيعـه أو بيـع منفعتـه أو تأجـيره؛ 

للوصـول بثمنـه إلى أعـلى قـدر. ويشـمل ذلـك المـزادات الإلكترونيـة.

الضـمان: مبلـغ يدفعه المسـتأجر على سـبيل الأمانة؛ لتعويـض مالك العقـار أو المنفعة عن أي ضرر 

داخل في ضمانة المسـتأجر وواقع بسـببه.

اللائحة

المادة الأولى  

1- يكـون للألفـاظ والمصطلحـات الـواردة في هـذه الائحـة المعـاني الُمبينـة أمـام كل منهـا في المـادة )الأولى( مـن 
نظـام الوسـاطة العقاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم: )م/130( في 1443/11/30هـ، ما لم يقتض السـياق 

خـاف ذلك.

2- يُقصـد بالألفـاظ والمصطلحـات التاليـة -أينـما وردت- في هـذه الائحـة المعـاني الُمبينـة أمـام كل منهـا، مـا لم 
يقتـض السـياق خـاف ذلـك:

الترخيـص: تخويـل صـادر مـن الهيئـة للشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري لممارسـة الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات 
العقارية.

ترخيـص الإعـلان العقـاري: تخويـل صـادر من الهيئـة للإعان المرئـي أو المقروء أو المسـموع للتـصرف في العقار 
بأي وسـيلة كانت.

م إلى الهيئة بطلب الترخيص. طالب الترخيص: من يتقدَّ
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اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام والائحة وإيقاع العقوبات.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار.

المدير المسؤول: المدير المفوض نظامًا بإدارة المنشأة.

المادة الثانية:  

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

المادة الثالثة:  

تـري أحـكام النظـام عـلى كل مـن يـمارس الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات العقاريـة، أو يتعامـل 

بهـما، أو يسـتفيد منهما.

المادة الرابعة:  

1- لا تُجـوز ممارسـة الوسـاطة العقاريـة ولا تقديـم الخدمـات العقاريـة إلا بعـد الحصـول عـلى 

أحكامـه، وشروطـه، وإجراءاتـه، ومدتـه، وتُجديـده. الائحـة  الهيئـة. وتحـدد  مـن  ترخيـص 

2- للوسـيط العقـاري تقديـم خدمـات عقارية مكملـة، وفقاً للفقرة )6( من المادة )السادسـة( من 

النظـام، وذلـك بعـد الحصـول على ترخيص مـن الجهة المختصة، ووفقـاً لما تحدده الائحـة من ضوابط.

اللائحة

الفصل الأول: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص

المادة الثانية  

1- تضع الهيئة دلياً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقًا لمعايير محددة يصدرها المجلس.

2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص.

3- عـلى جميـع العاملـين الممارسـين للخدمـات العقاريـة في المنشـآت المرخصـة لممارسـة النشـاط اجتيـاز الرنامـج 
التأهيـي لـكل نشـاط قبـل ممارسـتهم، وتسـجيلهم في المنصـة الإلكترونيـة.

4- تقتصر ممارسة خدمات )إدارة المرافق، إدارة الأماك، المزادات العقارية(، على المنشآت المرخصة.
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المادة الثالثة  

يُشـترط للترخيـص لممارسـة الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات العقاريـة للأشـخاص الطبيعيـين )الأفـراد( توافـر 
الـروط التاليـة:

بلوغ سن الـ )18( عامًا.  -1

لَّة بالـرف أو الأمانة مـا لم يكن  2- أن يكـون طالـب الترخيـص كامـل الأهليـة، غـير محكـومٍ عليـه في جريمـة مُخِ
قـد رُد إليـه اعتباره.

3- اجتياز الرنامج التأهيي لكل نشاط.

4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعانات العقارية.

5- أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنظيمية)1(.

المادة الرابعة  
يُشـترط للترخيـص لممارسـة الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات العقاريـة للأشـخاص الاعتباريين )المنشـآت( توافر 

الـروط التالية:
1- وجود سجل تُجاري ساري الصاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها.

لَّة بالـرف أو الأمانة مـا لم يكن قد  2- أن يكـون المديـر المسـؤول كامـل الأهليـة، غـير محكـوم عليـه في جريمـة مُخِ
رُد إليـه اعتباره.

3- أن يكون المدير المسؤول مؤهاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة.
4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعانات العقارية.

5- أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنظيمية)2(.

المادة الخامسة  

1- يقدم طالب الترخيص أو وكيله، للهيئة طلب الترخيص للنشاط، مرفقًا به البيانات والمتطلبات الآتية:

أ- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.

ب- بيانات التواصل.

ج- العنوان الوطني.

)1(  أضيفت هذه الفقرة بموجب قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للعقار رقم: 23/5/م/23، وتاريخ 1444/12/01هـ.

)2(  أضيفت هذه الفقرة بموجب قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للعقار رقم: 23/5/م/23، وتاريخ 1444/12/01هـ.
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ويُشترط للمنشآت -إضافة لما سبق- تحديد المدير المسؤول.

2- يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خال مدة لا تتجاوز )سبعة( أيام عمل، من اكتمال الطلب.

3- للهيئـة عنـد دراسـة طلـب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مسـتندات إضافية ترى ضرورتها، إشـعار 
طالـب الترخيـص، وعليـه اسـتكمال مـا يلـزم خال مـدة لا تتجاوز )سـبعة( أيام عمل مـن تاريخ إباغـه بذلك، 

وإلا عـدّ الطلب مرفوضًا.

4- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

5- في حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.

المادة السادسة  

يلتـزم الوسـيط العقـاري ومقـدم الخدمـة العقاريـة بالحصـول عـلى ترخيـص الإعان العقـاري لكل إعـان، بعد 
اسـتيفاء المقابـل المـالي لذلـك، وتصـدر الهيئة الترخيـص بعد اكتـمال الطلب.

الفصل الثاني: مدة الترخيص وتجديده وحالًات انقضائه

المادة السابعة  

تكون مدة الترخيص )سنة(، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز )خمس( سنوات.

المادة الثامنة  

يجـدد الترخيـص بنـاءً عـلى طلـب يقدّمـه الوسـيط العقـاري للهيئة، خـال مدة )سـتين( يوما قبـل تاريـخ انتهائه، 
وبعـد اسـتيفاء المقابل المـالي للتجديد.

المادة التاسعة  

1- للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خال مدة لا تتجاوز )ثاثة( أيام عمل.

2- لا يجـوز البـت في طلـب إلغـاء الترخيـص، حال اكتشـاف مخالفة لأحكام النظـام والائحـة، ويوقف البت في 
الطلـب لحـين صدور قـرار نهائي بشـأن المخالفة.

المادة العاشرة  

ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:

1- انتهاء مدة الترخيص.

2- الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.

3- إلغاء الترخيص بناء على طلب الُمرخص.
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4- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.

5- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.

المادة الحادية عشرة  

لا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.

المادة الخامسة:  

تتولى الهيئة ما يي:

1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

2- إعـداد برامـج وآليـات للتحفيـز على ممارسـة الوسـاطة العقاريـة والخدمات العقارية المشـمولة 

بأحـكام النظام.

3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

4- إعداد المعايير والضوابط الازمة لممارسة الوساطة العقارية.

5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي الباغات والشكاوى.

اللائحة

الفصل الثالث: سجل الوسطاء العقاريين

المادة الثانية عشرة  

1- تنشئ الهيئة سجاً تقيد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة.

2- تكون بيانات السجل متاحة لاستعام، وفق ما تحدده الهيئة.

المادة السادسة:  ن)4(

يتولى المجلس المهمات الآتية:
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1- اعتـماد اللوائح التنظيمية للنشـاطات والخدمات المشـمولة باختصاصـات الهيئة، وفقاً لأحكام 

النظام.

2- اعتماد المعايير والضوابط الازمة لممارسة الوساطة العقارية.

3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتُجديدِها.

4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي الباغات والشكاوى.

5- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

6- تحديـد الخدمـات العقاريـة المكملـة التـي يمكـن للوسـيط العقـاري تقديمها، وذلـك بالاتفاق 

مـع الجهـات المرخصـة لها.

اللائحة

المادة الثالثة عشرة  

مـع مراعـاة الأنظمـة الخاصـة بالخدمات العقاريـة المكملة - وهي الأنشـطة المتعلقة بالعقار ولهـا أنظمة خاصة بها 
وتخضـع لإشراف جهـات أخـرى -، يجـوز للوسـيط العقـاري تقديـم الخدمـات العقاريـة المكملة وفـق الضوابط 

التالية:

1- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص ساريًا.

2- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصًا لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

3- الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.

4- الإفصـاح كتابـةً للمسـتفيد مـن الخدمـة عـن احتماليـة تعـارض المصالـح عنـد تقديم الخدمـة العقاريـة المكملة 
مـع ممارسـة الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات العقارية.

المادة السابعة:  

1- يجـب أن يكـون عقـد الوسـاطة مكتوبـاً، وأن يودع الوسـيط نسـخة مـن العقد لـدى الهيئة، ولا 

يُُحتـج بـه إلا بذلك، وتحـدد الائحة إجـراءات الإيداع.
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2- يجـب أن يكـون عقـد الوسـاطة محـدد المـدة، وإذا لم يُتفق عليهـا في العقد فتكون )تسـعين( يوماً 

من تاريـخ إبرامه.

اللائحة

الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية

المادة الرابعة عشرة  

يلتزم الوسيط العقاري بالآتي:

1- الإفصـاح كتابـةً لأطـراف عقد الوسـاطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسـيطًا للطرفين 
في آن واحد.

2- عـدم إفشـاء أي بيانـات أو معلومـات تحصّـل عليهـا نتيجة ممارسـة الوسـاطة العقارية أو الخدمـات العقارية، 
إلا بعـد موافقـة الأطـراف على ذلـك كتابةً.

3- عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية.

4- اطـاع أطـراف الصفقـة العقاريـة عـلى كل مـا لديـه مـن معلومـات وبيانـات ووثائـق ذات صلـة بالصفقـة 
العقاريـة.

5- وضـع رقـم الترخيـص الخـاص بـه في عقـد الوسـاطة، وجميـع تعاماتـه المتعلقـة بممارسـة الوسـاطة العقاريـة 
العقارية. والخدمـات 

6- عـدم التوسـط في إتمـام أي صفقـة عقاريـة طـرأت لـه فيها مصالـح متعارضة بـأي حال من الأحـوال؛ إلا بعد 
أخـذ موافقـة أطراف الصفقـة كتابةً.

7- عـدم إبـرام عقـد وسـاطة لعقار ممنـوع التصرف فيه، إذا كانت الوسـاطة أو الخدمة العقاريـة لا يمكن تنفيذها 
المنع. بذلك 

8- عـدم تُجـاوز الالتزامـات المحـددة في العقـد الأسـاسي المرم بينـه وبين طالب الخدمـة، وذلك عنـد إبرامه عقد 
وسـاطة مع وسـيط آخر.

9- الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العاقة.

10- إباغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة.
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المادة الخامسة عشرة  

1- يجب على الوسيط العقاري الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة.

2- تـودع عقـود الوسـاطة العقاريـة في المنصـة الإلكترونيـة، بعـد إكـمال تعبئـة البيانـات والمعلومات المشـار لها في  
المـادة )السادسـة عـشرة( مـن اللائحـة، واعتـماد أطـراف العقد له.

المادة الثامنة:  

للوسـيط العقاري التعاقد مع وسـيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسـط في العقار محل عقد الوسـاطة 

وفقـاً لأحكامـه، مـا لم ينص في العقـد على غير ذلك.

المادة التاسعة:  ن)10(

عـلى الوسـيط العقـاري عنـد إبـرام عقـد الوسـاطة مع مالـك العقار أو مالـك المنفعـة الحصول على 

صـورة مـن إثبـات ملكية العقـار أو ملكيـة المنفعـة، والمعلومات، والوثائـق التي تحددهـا الائحة.

اللائحة

الفصل الخامس: عقود الوساطة

المادة السادسة عشرة  ل)15(

1- مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )التاسـعة( مـن النظـام، يجـب تضمـين عقـد الوسـاطة العقاريـة المـرم مـع مالك 
العقـار أو مالـك المنفعـة ونحوهمـا، المعلومـات والوثائـق التاليـة:

أ- بيانات أطراف العقد.

ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-.

ج- رقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه.

د- وصف العقار.

هـ- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.

و- مدة العقد.

ز- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.
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ح- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

ط- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

ي- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

ك- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

2- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المرم مع المشتري أو المستأجر ونحوهما، المعلومات التالية:

أ- بيانات أطراف العقد.

ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-.

ج- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.

د- مدة العقد.

هـ- محل العقد.

3- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المرم بين الوسطاء العقاريين، المعلومات التالية:

أ- بيانات أطراف العقد.

ب- الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة.

ج- نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في عقد الوساطة الأساسي.

د- مدة العقد، على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي.

هـ- محل العقد.

المادة العاشرة:  

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:

1- ممارسـة نشـاط الوسـاطة العقارية بنفسـه إذا كان شـخصا طبيعيًّا، أو بوسـاطة المدير المسـؤول 

ا. أو أحـد تابعيـه المرخـص لـه إذا كان شـخصا معنويًّ

2- عـدم القيـام بـأي فعـل أو الامتناع عـن أي فعل، يكون من شـأنه الإضرار بمصالـح المتعاملين 

معـه، أو يتعارض مع أحـكام النظام.
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3- إباغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

4- عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.

5- أن يبـذل العنايـة الازمـة للتحقـق مـن صحـة المعلومـات التـي يُحصـل عليهـا بنـاءً عـلى المـادة 

)التاسـعة( مـن النظـام.

6- الإفصـاح -عنـد عرضـه للعقـار- عن المعلومـات التي حصل عليهـا بناءً على المادة )التاسـعة( 

مـن النظـام، وعدم تقديـم أي معلومة مضللة بشـأن العقار.

7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعان، أو منشور متعلق بالعقار.

8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة:  

عـلى الوسـيط العقـاري تسـجيل جميـع عقـود الوسـاطة التـي يرمهـا، وجميـع الصفقـات العقاريـة 

التـي يتمهـا، في المنصـة الإلكترونيـة الخاصـة بهـا؛ وفقـاً لمـا تحـدده الائحـة.

اللائحة

المادة السابعة عشرة  

يجب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

المادة الثامنة عشرة  

يجـب عـلى الوسـيط العقـاري إنهـاء عقـد الوسـاطة في المنصـة الإلكترونيـة، بعـد تمـام الصفقـة العقارية وتسـجيل 
بياناتهـا في المنصـة، وذلـك في مـدة لا تزيـد عـن )خمسـة( أيـام عمـل مـن تمامها.
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المادة الثانية عشرة:  

1- يتسـلّم الوسـيط العقـاري الضـمان -إن وجد- ويسـلمه للهيئـة أو من تخوله، ويُحفـظ لديها إلى 

حـين إعـادة تسـليم العقـار دون أضرار، ويعـاد الضـمان -أو مـا تبقـى منه بعـد اقتطاع قيمـة الأضرار- 

إلى المسـتأجر، وتحـدد الائحـة ما يتعلـق بذلك.

2- كل خـاف ينشـأ بـين المؤجـر والمسـتأجر في شـأن الضـمان وتقديـر الأضرار التـي يشـملها؛ 

يُحـل ابتـداءً عـن طريـق خـراء متخصصـين -تحددهـم الهيئـة- بموافقـة الطرفـين عـلى ذلـك، ويتحمل 

الطرفـان أتعابهـم مناصفـة، فـإن لم يتفـق الطرفـان عـلى قبـول حـل الخـراء فـإن لهما الحـق في اللجـوء إلى 

المحكمـة المختصـة.

اللائحة

الفصل السادس: أحكام الضمان العربون

المادة العشرون  

1- مـع مراعـاة المـادة )الثانيـة عـرة( مـن النظـام، يكـون الضـمان للعقـار المسـتأجر -إن وجـد- ضمانًـا ماليًـا أو 
. بنكيًا

2- يُسـلم الضـمان المـالي للهيئـة أو مـن تخولـه، خـال مدة لا تتجـاوز )يومي( عمل مـن تاريخ إبـرام عقد الإيجار 
الموحـد واسـتام الضـمان، وتحتفظ بـه الهيئة أو مـن تخوله بذلك.

3- تودع أموال الضمان في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له.

4- تضع الهيئة القواعد الُمنظِمَة لتخويل استام الضمان المالي.

5- تقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين وفق النموذج -الُمعد من الهيئة- لذلك.

6- يكون الخبير المتخصص وفق أحكام النظام، من المقيمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة.

7- تقـوم الهيئـة أو مـن خولتـه بإعـادة مبلـغ الضـمان أو المتبقـي منه بعـد الاسـتقطاع-إن وجد-، بناء عـلى موافقة 
الأطـراف أو قبـول حـل الخـراء أو صـدور حكـم قضائي في شـأن ذلك.
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المادة الثالثة عشرة:  

1- يُحـدد مبلـغ عربـون الصفقـة العقاريـة التـي تتـم عـن طريـق الوسـيط العقـاري، بالاتفـاق بـين 

أطرافهـا؛ بـما لا يتجـاوز )5%( مـن قيمتهـا، وفي حال تُجـاوز هذه النسـبة عُدَّ المبلغ مقـدم ثمن للصفقة.

2- لا يعـد المبلـغ الـذي دفعـه المشـتري أو المسـتأجر عربوناً إلا إذا نُـصّ على ذلك كتابـة، وإلّا فهو 

مقـدم ثمن لا يسـتحقه البائـع أو المؤجر إذا فُسـخ العقد.

3- عـلى البائـع أو المؤجـر حال تسـلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسـبب من المشـتري 

أو المسـتأجر دون وجـود عيـب في العقـار؛ فـا يعـاد العربـون، وإن كان سـبب التعثـر لا يعـود إلى أي 

منهـما، فيلـزم إعـادة العربون إلى مـن دفعه.

4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

المادة الرابعة عشرة:  

1- تتحـدد عمولـة الوسـاطة العقارية بنسـبة )2.5%( من قيمة الصفقة إن كانـت بيعاً، ومن قيمة 

إيجـار السـنة الأولى فقـط إن كانـت إيجـاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوسـاطة -كتابـةً- على غير ذلك.

2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

3- في حـال أبـرم الوسـيط العقاري عقد وسـاطة مع أكثـر من طرف من أطـراف الصفقة العقارية 

الواحـدة؛ فـا يجـوز أن يتجـاوز مجمـوع مـا يتقاضاه من عمولة النسـبة المحـددة للعمولـة في الفقرة )1( 

مـن هـذه المـادة، وتحـدد الائحـة طريقـة تحمـل الأطـراف العمولـة في هـذه الحالة، مـا لم ينـص في العقد 

على غـير ذلك.
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اللائحة

المادة التاسعة عشرة  

1- في حـال إبـرام الوسـيط العقـاري عقـد وسـاطة واحـد مـع أكثـر مـن طـرف مـن أطـراف الصفقـة العقاريـة 
الواحـدة؛ فيسـتحق العمولـة المنصـوص عليهـا نظامًا بالتسـاوي بين الأطراف، مـا لم يتفق أطراف عقد الوسـاطة 

العقاريـة عـلى خـاف ذلك.

2- في حـال إبـرام الوسـيط العقـاري عقـدي وسـاطة وأكثـر، مـع أطـراف الصفقـة العقاريـة الواحـدة، فيسـتحق 
العمولـة وفـق الآتي:

أ- إذا تـم تحديـد نسـبة معينـة للعمولـة في أحد عقدي الوسـاطة، ولم يتـم تحديدها في العقد الآخر، فيسـتحق 
نسـبة العمولـة المحـددة في العقـد، والمتبقـي يتحملـه الطرف الآخـر بما لا يتجـاوز العمولة المنصـوص عليها 

نظامًا.

ب- إذا لم يتـم تحديـد نسـبة معينـة للعمولـة في عقـود الوسـاطة، فيسـتحق العمولـة المنصـوص عليهـا نظامًـا 
بالتسـاوي بـين أطـراف الصفقـة العقاريـة الواحدة.

المادة الخامسة عشرة:  

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

1- إتمـام الصفقـة العقاريـة التـي توسـط بهـا، وفقـاً لعقـد الوسـاطة، أثنـاء مـدة سريانـه، أو خـال 

مـدة لا تتجـاوز )شـهرين( مـن انتهـاء العقـد، عـلى أن يثبـت وسـاطته في هـذه الحالـة.

2- عـدم إتمـام الصفقـة العقاريـة، واسـتحقاق البائـع أو المؤجـر للعربـون، وتحـدد الائحة النسـبة 

والضوابـط المتعلقـة بذلك.

اللائحة

المادة الحادية والعشرون  

يسـتحق الوسـيط العقـاري عمولـة بنسـبة )25%( مـن قيمـة العربـون إذا اسـتحقه البائـع أو المؤجِـر دون إتمـام 
الصفقـة العقاريـة، مـا لم يتفـق الطرفـان عـلى غـير ذلـك في عقـد الوسـاطة العقاريـة.
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المادة السادسة عشرة:  

1- لا يجـوز للوسـيط العقـاري تسـلم أي مبلـغ مـن أي مـن الأطـراف المتعاقـد معهـم لمصلحة أي 

منهـم إلا بالقـدر الـذي يتطلبـه القيـام بعملـه، وفقـاً لما تحـدده الائحة.

2- لا يجـوز للوسـيط العقـاري التـصرف في أي مبلـغ تسـلّمه وفقـاً للفقـرة )1( مـن هـذه المادة إلا 

في الأغـراض المخصصـة له.

3- تضـع الهيئـة ضوابـط لتعامل الوسـيط العقـاري مع المبالغ التي يتسـلّمها مـن أي من الأطراف 

معهم. المتعاقد 

اللائحة

المادة الثانية والعشرون  

مـع مراعـاة المـادة )السادسـة عـرة( مـن النظام، يجب على الوسـيط العقاري في شـأن اسـتام المبالغ مـن أطراف 
المتعاقـد معهـم والتعامل معهـا، الالتزام الآتي:

1- تعبئـة النمـوذج -الُمعـد مـن الهيئـة- قبـل اسـتامه لأي مبالغ ماليـة من أحد أطـراف عقد الوسـاطة العقارية، 
ويتضمـن النموذج البيانـات التالية:

أ-مقدار المبلغ.

ب-الغرض المخصص له.

ج-آلية تسلم المبلغ.

2- أن يكون استام الوسيط العقاري للمبالغ، ضمن النشاط المرخص له به.

3- يجب على الوسيط العقاري حال تسلمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:

أ- أخذ الموافقة كتابةً من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها.

ب- تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه.

ج- إعادة المبالغ أو المتبقي منها فور انتهاء الغرض المخصص له.
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المادة السابعة عشرة:  

1- تبـاشر الهيئـة مهـمات الرقابـة والتفتيـش والضبـط لتنفيـذ أحكام النظـام، ويجوز لها أن تسـتعين 

بمـن تـراه مـن الجهـات العامـة أو الخاصـة لتأديـة هـذه المهـمات، وتحـدد الائحـة الإجـراءات الازمـة 

لذلك.

2- يتـولى المكلـف بالرقابـة والتفتيـش والضبـط ضبـط ما يقـع من مخالفـات لأحكام النظـام، وفقاً 

لإجـراءات الضبـط التي تحددهـا الائحة.

3- يلتـزم كل مـن يمارس نشـاط الوسـاطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكـين المكلف بالرقابة 

والتفتيـش والضبـط مـن أداء أعمالـه وتسـهيل مهماتـه، ويشـمل ذلـك دخـول مقـر عملـه، وتزويـده بـما 

يطلـب مـن مسـتندات أو معلومـات متصلة بأحـكام النظام.

اللائحة

الفصل السابع: الرقابة والتفتيش والضبط

المادة الثالثة والعشرون  

تكون استعانة الهيئة لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، وفق الآتي:

1- الإسناد لجهة حكومية.

2- الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الراكة بين القطاعين العام والخاص.

3- الاستعانة بالقطاع الخاص بعقود المشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المادة الرابعة والعشرون  

يتقـدم ذوو الشـأن للهيئـة بالشـكاوى والباغـات المتعلقـة بمخالفـة أحـكام النظـام والائحـة، وفـق النمـوذج 
-الُمعـد مـن الهيئـة-، المتضمـن البيانـات التاليـة:

1- بيانات مقدم النموذج.

2- معلومات الوسيط العقاري.

3- تحديد نوع الشكوى أو الباغ.
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وإرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو الباغ -إن وجدت-.

المادة الخامسة والعشرون  ل)8/26(

تستقبل الهيئة الشكاوى أو الباغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:

1- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتماً على البيانات التالية:

أ- معلومات المخالف.

ب- النشاط محل المخالفة.

ج- تاريخ ضبط المخالفة.

د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة.

هـ- وصف المخالفة.

و- المستندات محل المخالفة -إن وجدت-.

ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر.

ح- توقيع مُعد المحضر.

2- تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عر إحدى الوسائل التالية:

أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

ب- الريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة.

ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

3- يقـوم المكلّـف بالرقابـة والتفتيـش والضبـط بإحالة محـضر المخالفة ومشـفوعاته، إلى لجنة النظـر في المخالفات 
وإيقـاع العقوبات.

المادة الثامنة عشرة:  

يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.

2- تقديـم معلومـات غـير صحيحـة للحصـول عـلى ترخيـص لممارسـة نشـاط الوسـاطة العقاريـة 

والخدمـات العقاريـة.
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3- تقديـم معلومـات مضللـة أو إخفـاء معلومـات جوهريـة في شـأن العقـار محـل الوسـاطة أو 

العقاريـة. الخدمـة 

المادة التاسعة عشرة:  ن)20(

1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز )سنة(.

ج- إلغاء الترخيص.

د- غرامة لا تتجاوز )200.000( مائتي ألف ريال.

2- تُجـوز مضاعفـة الغرامـة المحكـوم بهـا في حـال تكـرار المخالفـة خـال )ثـاث( سـنوات مـن 

ارتكابهـا.

3- تحـدد الائحـة تصنيـف المخالفـات والعقوبـات المقـررة لهـا بنـاءً عـلى الفقـرة )1( مـن هـذه 

المـادة)1(.

4- يُحـق لمـن أُلغـي ترخيصـه التقـدم بطلـب ترخيـص جديد وفـق الإجـراءات النظاميـة بعد مضي 

)ثاث( سـنوات مـن تاريـخ الإلغاء.

المادة العشرون:  

ن بقـرار مـن رئيس المجلس لجنة )أو أكثر( من ثاثة أعضـاء -على الأقل- يكون أحدهم  1- تكـوَّ

مـن المختصـين في الريعـة أو الأنظمـة؛ تتـولى النظـر في مخالفـات أحـكام النظـام، وإيقـاع العقوبـات 

المنصـوص عليهـا في المادة )التاسـعة عشرة( من النظـام، وتصدر قراراتها بالأغلبيـة، ويعتمدها الرئيس 

التنفيـذي للهيئـة. وتحـدد الائحة إجراءات عمـل اللجنة.

)1(  مُلحق في الختام جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
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2- يجـوز لمـن صـدر بحقه قـرار العقوبة التظلم منه لـدى الجهة القضائية المختصـة خال )ثاثين( 

يومـاً من إباغه بقـرار العقوبة.

اللائحة

الفصل الثامن: لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

المادة السادسة والعشرون  

تتولى - لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام والائحة وإيقاع العقوبات - العمل وفق الإجراءات التالية:

1- تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتُدرج في جدول أعمالها.

2- يُُحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسـماء الأعضاء المشـاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع 
ومـا تم اتخـاذه من إجراءات ويتـم توقيعه منهم.

3- تتحقـق اللجنـة مـن ثبـوت المخالفة بأي من وسـائل الإثبات، ويتـم إيقاع العقوبات بعد التأكد من اسـتكمالها 
لمقوماتها النظامية وسـامة إجراءاتها.

4- للجنة تمكين المخالف من الحضور بنفسه أو عر وكيله، لتقديم دفوعه.

5- للجنة استدعاء المخالف وفق ما تقدره بحسب نوع المخالفة.

6- تصـدر اللجنـة قرارهـا بموافقـة أغلبيـة الأعضـاء الحاضريـن، وإذا تسـاوت الأصـوات يرجـح الجانب الذي 
صـوّت لـه رئيـس اللجنـة، عـلى أن يتضمـن القـرار ما يي:

أ- رقم وتاريخ القرار.

ب- وصـف المخالفـة )نوعهـا، والأقـوال والدفـوع المقدمـة مـن المخالـف-إن وجـدت-( ومنطـوق القرار 
وأسبابه.

ج- العقوبات المقررة.

د- تحديد مهلة تصحيح المخالفة -إن وجدت-.

هــ- توقيـع جميـع أعضـاء اللجنـة المشـاركين، وإذا تبنـى أحـد الأعضاء وجهـة نظر مخالفـة، فيتـم إرفاقها مع 
القـرار وتكون مسـببة.

7- ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده.
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8- يُبلـغ القـرار بعـد اعتـماده، للمخالـف عـلى عنوانـه المحـدد أو بإحـدى وسـائل الإشـعار المشـار لهـا في المـادة 
)الخامسـة والعـشرون/2( مـن اللائحـة.

المادة الحادية والعشرون:  

إذا شـكل ارتـكاب أي مخالفـة لأحـكام النظـام مخالفـةً أخـرى يعاقـب عليهـا نظـام آخـر؛ فتطبـق 

العقوبـة الأشـد.

المادة الثانية والعشرون:  

يلغـي النظـام لائحـة تنظيـم المكاتب العقارية، الصـادرة بقرار مجلس الوزراء رقـم )334( وتاريخ 

1398/3/7هـ.

المادة الثالثة والعشرون:  

يصـدر المجلـس الائحـة خـال )مائـة وثمانين( يوماً مـن تاريخ صـدور النظام، وتنـر في الجريدة 

الرسـمية، ويعمـل بها مـن تاريخ نفـاذ النظام)1(.

اللائحة

المادة السابعة والعشرون  

تُنر الائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة الرابعة والعشرون:  

يعمل بالنظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نره في الجريدة الرسمية)2(.

أصـدر مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقـار لائحة النظـام التنفيذيـة بالقرار رقـم 132/ق وتاريـخ 1444/06/24هـ،   )1(
ونُـرت في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( في العـدد )4966( بتاريـخ 1444/06/27هــ، الموافـق 2023/01/20م.
نُر النظام في الجريدة الرسمية )أم القرى( في العدد )4940( بتاريخ 1443/12/23هـ، الموافق 2022/07/22م.  )2(



الفهرس33

ملحق )1(: جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها

ملاحظاتالمرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولىالتصنيف ***المخالفةالبند

مخالفات الترخيص1

1.1

ممارسة نشاط 
الوساطة العقارية أو 
الخدمات العقارية 
دون الحصول على 
ترخيص ساري 

المفعول.

تصنيف )أ(
غرامة 

 5.000
ريال

غرامة 
 10.000

ريال

غرامة 
 20.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

تصنيف )ب(
غرامة 

 3.000
ريال

غرامة 
6.000 ريال

غرامة 
 12.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

تصنيف )ج(
غرامة 

 1.000
ريال

غرامة
2.000

 ريال

غرامة 
 4.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

2.1

ممارسة نشاط 
الوساطة العقارية أو 
الخدمات العقارية 

بعد انتهاء الترخيص

تصنيف )أ(
غرامة 

 1.000
ريال

غرامة 
2.000 ريال

غرامة 
 4.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة تصنيف )ب(
600 ريال

غرامة1.200 
ريال

غرامة 
 2.400

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة تصنيف )ج(
200 ريال

غرامة 
400ريال

غرامة 
800 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

3.1

تقديم معلومات غير 
صحيحة للحصول 

على ترخيص لممارسة 
نشاط الوساطة 

العقارية أو الخدمات 
العقارية*

تصنيف )أ(
غرامة 

 10.000
ريال

غرامة 
 20.000

ريال

غرامة 
 40.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

تصنيف )ب(
غرامة 

 6.000
ريال

غرامة 
 12.000

ريال

غرامة 
 24.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

تصنيف )ج(
غرامة 

 2.000
ريال

غرامة 
4.000 ريال

 غرامة 
8.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها
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ملاحظاتالمرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولىالتصنيف ***المخالفةالبند

مخالفة أحكام 4.1
الترخيص **

إنذارتصنيف )أ(

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

إنذارتصنيف )ب(

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

إنذارتصنيف )ج(

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

مخالفات عامة2

2.1

عدم التقيد بالنماذج 
والعقود الإلزامية 

للخدمات والأنشطة 
العقارية**

إنذارتصنيف )أ(
غرامة 

1.000 ريال 
)لكل عقد(

غرامة 
 2.000

ريال )لكل 
عقد(

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

إنذارتصنيف )ب(
غرامة 600 
ريال )لكل 

عقد(

غرامة 
 1.200

ريال )لكل 
عقد(

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

إنذارتصنيف )ج(
غرامة 200 
ريال )لكل 

عقد(

غرامة 
400 ريال 

)لكل 
عقد(

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

2.2

عدم إيداع أو 
تسجيل عقود 

الوساطة المبرمة أو 
الصفقات العقارية 

التي يتمها، في المنصة 
الإلكترونية **

إنذارتصنيف )أ(
غرامة 500 
ريال )لكل 

عقد أو صفقة(

غرامة 
 1.000

ريال )لكل 
عقد أو 
صفقة(

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها
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ملاحظاتالمرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولىالتصنيف ***المخالفةالبند

إنذارتصنيف )ب(
غرامة 300 
ريال )لكل 

عقد أو صفقة(

غرامة 
600ريال 
)لكل عقد 
أو صفقة(

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

إنذارتصنيف )ج(
غرامة 100 
ريال )لكل 

عقد أو صفقة(

غرامة 
200 ريال 
)لكل عقد 
أو صفقة(

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

3.2

عدم تمكين المكلفين 
بالرقابة والتفتيش 
والضبط من أداء 

أعمالهم، أو إعاقتهم 
عن تنفيذ مهماتهم

تصنيف )أ(
غرامة 

 5.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ب(
غرامة 

 3.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ج(
غرامة 

 1.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

4.2
إفشاء الوسيط 

لأسرار الصفقات 
محل الوساطة

تصنيف )أ(
غرامة 

 5.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ب(
غرامة 

 3.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ج(
غرامة 

 1.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص
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ملاحظاتالمرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولىالتصنيف ***المخالفةالبند

5.2

القيام بفعل أو امتناع 
عن فعل يكون 

من شأنه الإضرار 
بمصالح المتعاملين 

مع الوسيط، أو 
يتعارض مع أحكام 

النظام

تصنيف )أ(
غرامة 

 3.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ب(
غرامة 

 1.800
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

غرامة تصنيف )ج(
600 ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

6.2

عدم إبلاغ الهيئة 
بأي تعديل أو تغيير 

متعلق بممارسة 
النشاط

غرامة تصنيف )أ(
500 ريال

غرامة 
1.000 ريال

غرامة 
 2.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة تصنيف )ب(
300 ريال

غرامة 600 
ريال

غرامة 
 1.200

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة تصنيف )ج(
100 ريال

غرامة 200 
ريال

غرامة 
400 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

مخالفات العمولة والضمان والعربون3

3.1
عدم تسليم مبلغ 

الضمان للهيئة، ومن 
تخوله**

تصنيف )أ(
غرامة 

 5.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ب(
غرامة 

 3.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ج(
غرامة 

 1.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص
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3.2
احتفاظ الوسيط 

العقاري بالعربون 
ضمانًا لحقه **

تصنيف )أ(
غرامة 

 2.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ب(
غرامة 

 1.200
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

غرامة تصنيف )ج(
400 ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

3.3

تسلّم الوسيط أيّ 
مبلغ من الأطراف 

المتعاقد معهم 
لمصلحة أيّ منهم 
وبما يجاوز القدر 

الذي يتطلبه للقيام 
بعمله **

غرامة 500 إنذارتصنيف )أ(
ريال

غرامة 
 1.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 300 إنذارتصنيف )ب(
ريال

غرامة 
600ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 100 إنذارتصنيف )ج(
ريال

غرامة 
200 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

4.3

تصرف الوسيط في 
المبالغ التي يتسلّمها 

من الأطراف 
المتعاقد معهم في غير 
الأغراض المخصصة 

لها

تصنيف )أ(
غرامة 

 3.000
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ب(
غرامة 

 1.800
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص

تصنيف )ج(
غرامة 
600
ريال

تعليق 
الترخيص 

لمدة لًا تتجاوز 
شهر

إلغاء 
------------الترخيص
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5.3

عدم التقيد بضوابط 
استلام المبالغ من 

قبل الأطراف 
المتعاقد معهم **

غرامة 500 إنذارتصنيف )أ(
ريال

غرامة 
 1.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 300 إنذارتصنيف )ب(
ريال

غرامة 
600ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 100 إنذارتصنيف )ج(
ريال

غرامة 
200 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

مخالفات التسويق والإعلان العقاري4

1.4

عدم بيان اسم 
المرخص أو رقم 
الترخيص في أي 
إعلان أو منشور 

متعلق بالعقار. **

غرامة إنذارتصنيف )أ(
1.000 ريال

غرامة 
 2.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 600 إنذارتصنيف )ب(
ريال

غرامة 
 1.200

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 200 إنذارتصنيف )ج(
ريال

غرامة 
400 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

مخالفات معلومات و وثائق العقار5

1.5

تقديم خدمات 
الوساطة العقارية 
دون حيازة صور 

من وثائق وإثباتات 
ملكية العقار أو 

ملكية منفعته.

غرامة إنذارتصنيف )أ(
2.000 ريال

غرامة 
 4.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة إنذارتصنيف )ب(
1.200 ريال

غرامة 
 2.400

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 400 إنذارتصنيف )ج(
ريال

غرامة 
800ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها



الفهرس39

ملاحظاتالمرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولىالتصنيف ***المخالفةالبند

2.5

عدم بذل العناية 
اللازمة للتحقق من 

صحة المعلومات 
التي تم الحصول 
عليها من مالك 
العقار أو مالك 

المنفعة.

غرامة 500 إنذارتصنيف )أ(
ريال

غرامة 
 1.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 300 إنذارتصنيف )ب(
ريال

غرامة 
600 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة 100 إنذارتصنيف )ج(
ريال

غرامة 
200 ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

3.5

عدم الإفصاح عن 
المعلومات الحاصل 
عليها من -مالك 
العقار أو مالك 

المنفعة- عند عرض 
العقار

تصنيف )أ(
غرامة 

 1.000
ريال

غرامة 
2.000 ريال

غرامة 
 4.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة تصنيف )ب(
600 ريال

غرامة1.200 
ريال

غرامة 
 2.400

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

غرامة تصنيف )ج(
200 ريال

غرامة 
400ريال

غرامة 
800ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

4.5

 
تقديم معلومات 
مضللة أو إخفاء 

معلومات جوهرية 
في شأن العقار محل 
الوساطة أو الخدمة 

العقارية.
 

تصنيف )أ(
غرامة 

 10.000
ريال

غرامة 
 20.000

ريال

غرامة 
 40.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

تصنيف )ب(
غرامة 

 6.000
ريال

غرامة 
 12.000

ريال

غرامة 
 24.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

تصنيف )ج(
غرامة 

 2.000
ريال

غرامة .0004 
ريال

غرامة 
 8.000

ريال

تضاعف الغرامة في حال 
تكرار المخالفة خلال ثلاث 

سنوات من ارتكابها

* تطبق العقوبة الأشد في الأنظمة الأخرى.

** مع مراعاة الفقرة )6/د( من المادة )السادسة والعرين( من الائحة.

*** تطبـق المخالفـات بحسـب تصنيـف موقـع المخالفـة بناء عـلى الملحق رقـم )2(  أدناه والمتضمن جـدول تصنيف 

المدن والمحافظـات والمراكز.
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ملحق )2(: جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز

المدن والمحافظات والمراكزالتصنيف

تصنيف
)أ( 

1- الرياض.
2- مكة المكرمة.

3- المدينة المنورة.
4- الدمام.

5- الخبر.

6- الظهران.
7- جدة.

8- بريدة.
9- أبها.

10- جازان.

11- حائل.
12- تبوك.

13- نجران.
14- سكاكا.
15- الباحة.

16- عرعر.
17- الطائف.

18- حفر الباطن.
19- الأحساء.
20- الدرعية.

21- العلا.

تصنيف
)ب(

1- الخرج.
2- ينبع.

3- القطيف.
4- عنيزة.

5- خميس مشيط.

6- المجمعة.
7- الزلفي.

8- وادي الدواسر.
9- الدوادمي.

10- شقراء.

11- عفيف.
12- القويعية.

13- رابغ.
14- الجبيل.

15- الخفجي.

16- بقيق.
17- الرس.

18- البكيرية.
19- المذنب.

20- بيشة.

21- ظهران الجنوب.
22- النماص.

23- محايل عسير.
24- بلجرشي.

25- تيماء.

26- صبياء.
27- فيفا.

28- القريات.

تصنيف
بقية المحافظات و المراكز ما عدا المدن والمحافظات الواردة في التصنيف )أ - ب()ج( 
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اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

المادة الأولى  

1- يكـون للألفـاظ والمصطلحـات الـواردة في هـذه الائحـة المعـاني الُمبينـة أمـام كل منهـا في المـادة 

)الأولى( من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/130( في 1443/11/30هـ، 

ولائحتـه التنفيذيـة مـا لم يقتض السـياق خاف ذلك.

2- يُقصـد بالألفـاظ والمصطلحـات التاليـة -أينـما وردت- في هـذه الائحة المعـاني الُمبينة أمام كل 

منهـا، مـا لم يقتض السـياق خـاف ذلك:

الًاستشـارات العقاريـة: التوصيـة أو الـرأي أو المشـورة المتصلـة بالقطـاع العقـاري، التـي تقـدم 

كتابـة. للمسـتفيد 

التحليـلات العقاريـة: الـرأي أو التحليـل المتصـل بالقطـاع العقـاري، الـذي يقـدم للعمـوم عـر 

وسـائل الإعـام أو منصـات التواصـل الاجتماعـي أو نحوهـا.

المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له.

المرخـص لـه: شـخص طبيعـي أو اعتباري مرخص له بممارسـة خدمة الاستشـارات والتحليات 

العقارية.

أحكام وشروط الترخيص

المادة الثانية  

الـواردة في  العقاريـة - إضافـة لاشـتراطات  يشـترط للترخيـص لممارسـة خدمـة الاستشـارات 

الائحـة التنفيذيـة لنظـام الوسـاطة العقاريـة - للأفـراد الممارسـين التابعـين للأشـخاص الاعتباريـين 

)المنشـآت(، أو الأشـخاص الطبيعيـين )الأفـراد(، الحصول على شـهادة جامعيـة في التخصصات ذات 
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العاقـة ومنهـا عـلى سـبيل المثـال )الاقتصـاد - الهندسـة - الماليـة -إدارة الأعـمال( ونحوهـا، وخرة لا 

تقـل عـن )3( سـنوات في ممارسـة أي مـن الأنشـطة العقاريـة، وللهيئة الإعفـاء من اشـتراط المؤهل بناء 

عـلى معايـير تضعهـا في هـذا الشـأن، وتعتمـد مـن المجلس.

المادة الثالثة  

في  الـواردة  لاشـتراطات  إضافـة   - العقاريـة  التحليـات  خدمـة  لممارسـة  للترخيـص  يشـترط 

الائحـة التنفيذيـة لنظـام الوسـاطة العقاريـة)1( - للأفـراد الممارسـين التابعـين للأشـخاص الاعتباريين 

)المنشـآت(، أو الأشـخاص الطبيعيـين )الأفـراد(، الحصول على شـهادة جامعيـة في التخصصات ذات 

العاقـة ومنهـا عـلى سـبيل المثـال )الاقتصـاد - الهندسـة - الماليـة -إدارة الأعـمال( ونحوهـا، وخرة لا 

تقـل عـن )10( سـنوات في ممارسـة أي مـن الأنشـطة العقاريـة.

التزامات ومحظورات المرخص له

المادة الرابعة  

يجـب عـلى المرخـص لـه بممارسـة خدمـة الاستشـارات والتحليـات العقاريـة -إضافـة للأحـكام 

الـواردة في نظـام الوسـاطة العقاريـة ولائحتـه التنفيذيـة -، الالتـزام بـما يـأتي:

)1(  جـاء في المادتـين الثالثـة والرابعـة مـن الائحـة التنفيذيـة مـن نظـام الوسـاطة العقاريـة ما نصـه: »المـادة الثالثة: يُشـترط 
للترخيـص لممارسـة الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات العقارية للأشـخاص الطبيعيين )الأفـراد( توافر الـروط التالية: 
لَّـة  1- بلـوغ سـن الــ )18( عامًـا. 2- أن يكـون طالـب الترخيـص كامـل الأهليـة، غـير محكـومٍ عليـه في جريمـة مُخِ
بالـرف أو الأمانـة مـا لم يكـن قـد رُد إليـه اعتباره. 3- اجتيـاز الرنامج التأهيي لكل نشـاط. 4- اسـتيفاء المقابل المالي 
للترخيـص باسـتثناء ترخيـص ممارسـة التسـويق والإعانـات العقاريـة. 5- أي شروط أخرى ينص عليهـا في اللوائح 
التنظيمية. المادة الرابعة: يُشـترط للترخيص لممارسـة الوسـاطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشـخاص الاعتباريين 
)المنشـآت( توافـر الـروط التاليـة: 1- وجـود سـجل تُجـاري سـاري الصاحيـة مُتضمنـًا الأنشـطة المـراد الترخيـص 
ـة بالـرف أو الأمانة مـا لم يكن قد  لَّ لهـا. 2- أن يكـون المديـر المسـؤول كامـل الأهليـة، غـير محكـوم عليـه في جريمـة مُخِ
رُد إليـه اعتبـاره. 3- أن يكـون المديـر المسـؤول مؤهـاً لممارسـة النشـاط وفق ما تحـدده الهيئـة. 4- اسـتيفاء المقابل المالي 
للترخيـص باسـتثناء ترخيـص ممارسـة التسـويق والإعانـات العقاريـة. 5- أي شروط أخرى ينص عليهـا في اللوائح 

التنظيمية«.
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مـع  وموضوعيـة  بحيـاد  والتعامـل  المهنيـة  العنايـة  وبـذل  والإخـاص،  بالنزاهـة  التحـي   -1

المتلقـين. أو  المسـتفيدين 

2- التأكـد مـن دقـة وصحـة المعلومـات التـي يقدمهـا، وعـدم تضمينهـا أي معلومـات أو بيانـات 

مضللـة، أو غـير متوافقـة مع البيانـات والمعلومات العقاريـة الصادرة من الجهات الرسـمية أو الجهات 

المرخـص لهـا، عند تقديـم الاستشـارة العقارية.

3- الحصول على ترخيص المقيمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييمًا العقارات.

4- تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خال المدة المحددة في الطلب.

5- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة.

6- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.

المادة الخامسة  

يُحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليات العقارية الآتي:

1- إنتـاج أو ترويـج مـا مـن شـأنه المسـاس باسـتقرار السـوق العقـاري أو الإضرار بـه، أو إربـاك 

العموم.

2- تقديـم الخدمـة إذا كانـت تـؤدي إلى تحقيـق مصلحـة شـخصية لـه أو لآخريـن؛ أو الإضرار 

بالغـير، وتمـت بطريقـة تنطـوي عـلى غـش أو خـداع أو تضليـل.

3- تقديـم الخدمـة بنـاء عـلى معلومات غير رسـمية إذا كانـت نتيجتها التأثير على السـوق العقاري 

سـلباً أو إيجاباً.

4- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.

5- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.

6- ممارسة الخدمة عر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعامية.



الفهرس44

7- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري.

8- ممارسة خدمة التحليات العقارية بناء على إعان مدفوع.

المادة السادسة  

عـلى المرخـص لـه عنـد إبـرام عقـد وسـاطة مـع المسـتفيد لتقديـم الاستشـارات العقاريـة، أن يتـم 

تقديمهـا كتابـة -خـال مـدة سريـان العقـد-، وتضمـين الاستشـارة البيانـات التاليـة:

1- رقم عقد الوساطة.

2- اسم المرخص له ورقم ترخيصه.

3- تاريخ تقديم الاستشارة.

4- المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة.

المادة السابعة  

عـلى المرخـص له بممارسـة خدمـة الاستشـارات والتحليـات العقارية حـال تقديـم معلومات أو 

بيانـات غـير صحيحـة أو ارتـكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسـيلة، بناء على طلب من المسـتفيد 

أو مـن الهيئـة، دون أن يترتـب عـلى ذلـك إعفاء مقدمها عـن أي مسـؤولية ناتُجة عنها.

المادة الثامنة  

يعاقـب كل مـن يخالـف الأحـكام النظاميـة بالعقوبـات الـواردة في جـدول تصنيـف المخالفـات 

والعقوبـات المقـررة لهـا بالائحـة التنفيذيـة.
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أحكام ختامية

المادة التاسعة  

تقيد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية بالهيئة.

المادة العاشرة  

تُنر هذه الائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نرها)1(.

أُصـدرت الائحـة مـن قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالقـرار رقم 1912 وتاريخ 1445/05/19هـ، ونُرت   )1(
في الجريدة الرسمية )أم القرى( في العدد )5012( بتاريخ 1445/06/09هـ، الموافق 2023/12/22م.
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اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

المادة الأولى  

1- يكـون للألفـاظ والمصطلحـات الـواردة في هـذه الائحـة المعـاني الُمبينـة أمـام كل منهـا في المـادة 

)الأولى( من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/130( في 1443/11/30هـ، 

ولائحتـه التنفيذيـة مـا لم يقتض السـياق خاف ذلك.

2- يُقصـد بالألفـاظ والمصطلحـات التاليـة -أينـما وردت- في هـذه الائحة المعـاني الُمبينة أمام كل 

منهـا، مـا لم يقتض السـياق خـاف ذلك:

المـزاد العقـاري: المزايـدة العلنيـة عـلى عقار من أجل بيعـه أو بيع منفعته أو تأجـيره؛ للوصول بثمنه 

إلى أعلى قدر ويشـمل ذلك المـزادات الإلكترونية.

المالـك: شـخص طبيعـي أو اعتبـاري مالـك للأصـل أو المنفعـة أو مـن يمثلهـما نظامـاً، المتعاقد مع 

الوسـيط العقـاري لإقامـة المـزاد العقاري.

الُمقيِّم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين.

المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.

مديـر المـزاد العقـاري: شـخص طبيعـي مؤهـل وتابـع للمنشـأة المرخصة مخـول بالقيام بـإدارة كافة 

أعـمال المـزاد العقـاري لصالـح المرخص له.
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أحكام الترخيص

المادة الثانية  

يشـترط للترخيـص لممارسـة خدمـة المـزادات العقاريـة - إضافـة لاشـتراطات الـواردة في الائحة 

التنفيذيـة لنظـام الوسـاطة العقارية)1(- للمنشـآت التي تقدمهـا من خال الوسـائل الإلكترونية الآتي:

1- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

2- التعهـد بضـمان سـامة العمليـات التـي تتـم في منصـة المرخـص لـه، وإيقـاف أو إعـادة المـزاد 

العقـاري في الصفقـات التـي يشـوبها أخطـاء تقنيـة أو مخالفـات، بـما يضمـن حمايـة تنافسـية العـرض 

والطلـب.

المنصـة  في  لـه  المرخـص  منصـة  عـلى  المقامـة  العقاريـة  المـزادات  بيانـات  كافـة  بنـر  التعهـد   -3

للهيئـة. الإلكترونيـة 

4- الحصول على كافة التراخيص النظامية الازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العاقة.

5- ربـط المنصـة الإلكترونيـة مع منصـة النفاذ الوطني، ودخول المسـتفيدين للوسـيلة الإلكترونية 

عـن طريقه.

)1(  جـاء في المادتـين الثالثـة والرابعـة مـن الائحـة التنفيذيـة مـن نظـام الوسـاطة العقاريـة ما نصـه: »المـادة الثالثة: يُشـترط 
للترخيـص لممارسـة الوسـاطة العقاريـة أو الخدمـات العقارية للأشـخاص الطبيعيين )الأفـراد( توافر الـروط التالية: 
لَّـة  1- بلـوغ سـن الــ )18( عامًـا. 2- أن يكـون طالـب الترخيـص كامـل الأهليـة، غـير محكـومٍ عليـه في جريمـة مُخِ
بالـرف أو الأمانـة مـا لم يكـن قـد رُد إليـه اعتباره. 3- اجتيـاز الرنامج التأهيي لكل نشـاط. 4- اسـتيفاء المقابل المالي 
للترخيـص باسـتثناء ترخيـص ممارسـة التسـويق والإعانـات العقاريـة. 5- أي شروط أخرى ينص عليهـا في اللوائح 
التنظيمية. المادة الرابعة: يُشـترط للترخيص لممارسـة الوسـاطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشـخاص الاعتباريين 
)المنشـآت( توافـر الـروط التاليـة: 1- وجـود سـجل تُجـاري سـاري الصاحيـة مُتضمنـًا الأنشـطة المـراد الترخيـص 
ـة بالـرف أو الأمانة مـا لم يكن قد  لَّ لهـا. 2- أن يكـون المديـر المسـؤول كامـل الأهليـة، غـير محكـوم عليـه في جريمـة مُخِ
رُد إليـه اعتبـاره. 3- أن يكـون المديـر المسـؤول مؤهـاً لممارسـة النشـاط وفق ما تحـدده الهيئـة. 4- اسـتيفاء المقابل المالي 
للترخيـص باسـتثناء ترخيـص ممارسـة التسـويق والإعانـات العقاريـة. 5- أي شروط أخرى ينص عليهـا في اللوائح 

التنظيمية«.
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التزامات المرخص له

المادة الثالثة  

يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:

1- التحـي بالنزاهـة والإخـاص، والتعامـل بحيـاد وعـدل، وعـدم التأثـير عـلى المنافسـة العادلـة 

شـكل. بأي 

2- بذل العناية المهنية بحرص وإخاص لتحقيق أفضل الأسعار.

المرئيـة،  المـزادات  وقائـع  وتسـجيل  وسـجاتها،  العقاريـة  المـزادات  نـرات  جميـع  حفـظ   -3

العقـاري. المـزاد  انتهـاء  تاريـخ  لمـدة )خمـس( سـنوات مـن  والمسـتندات والبيانـات لجميـع تعاماتـه 

4- إقامة المزاد العقاري خال مدة سريان عقد الوساطة.

5- الحصول على الموافقات الازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.

6- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

7- الالتـزام بـما تقـضي به الأنظمـة والتعليمات من الجهـات ذات الاختصاص في ممارسـة المزادات 

العقارية.

8- الإعان عن نرة المزاد العقاري قبل )خمسة( أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

المادة الرابعة  

عـلى المرخـص لـه تضمـين عقـد الوسـاطة لتقديـم خدمـة المـزادات العقاريـة - إضافـةً للأحـكام 

الـواردة لعقـد الوسـاطة المنصـوص عليهـا في النظـام والائحـة التنفيذيـة - المعلومـات التاليـة:

1- طريقة إقامة المزاد العقاري.

2- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وجد-.
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3- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

4- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.

5- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.

6- مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد -، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة )5%( من القيمة التقديرية 

للعقـار بنـاء عـلى تقييم من مقيـم معتمد.، وتحديد نوع المبلغ )عربون - مقدم ثمن - تأمين مسـترد(.

7- المـدة الزمنيـة المحـددة للترسـية عـلى السـعر الأعـلى بعـد المزايـدة وإمكانيـة تمديدهـا لمـدة مماثلة 

مـرة واحدة.

8- آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية.

9- الأحـكام المتعلقـة بالتـصرف في العقـار كحق الشـفعة، وخيـار المجلس، وخيار الـرط، وبيع 

العربـون، وغير ذلك.

المنصة الإلكترونية

المادة الخامسة  

تنشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجل المزادات العقارية، يقيد فيها الآتي:

أ- سجل بيانات المرخص لهم.

ب-بيانـات كافـة المـزادات العقاريـة المنظَّمـة من المرخص لهم، سـواءً كانـت إلكترونية أو غير 

إلكترونية.

ج-نر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري.
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المادة السادسة  ز)8(

يتقـدم المرخـص لـه للهيئـة بطلـب إقامـة المـزاد العقـاري في المنصـة الإلكترونيـة للهيئـة، وتعبئـة 

النمـوذج المعتمـد -قبـل إقامتـه- بخمسـة عـر يومـاً -بحـدٍ أدنـى-، مرفقـاً بـه البيانـات والمتطلبـات 

التاليـة:

1- تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري.

2- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.

3- تحديد مدير المزاد العقاري التابع له.

4- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

5- آليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.

6- آليات المزايدة والترسية الواردة في الفقرات )5-9( من المادة الرابعة من الائحة.

7- تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الآتي:

أ- بيانات مالك العقار أو مالك المنفعة.

ب- البيانات المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.

د- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

هـ- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

و- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

ز- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

ح- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.
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ط- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

المادة السابعة  

1- تـدرس الهيئـة طلـب إقامـة المزاد العقـاري خال مدة لا تتجاوز )خمسـة( أيام عمـل من اكتمال 

الطلـب، وللهيئـة عنـد الحاجـة لأي بيانات أو مسـتندات إضافية تـرى ضرورتها، إشـعار مقدم الطلب 

وعليـه اسـتكمال مـا يلـزم خـال مـدة لا تتجاوز )خمسـة( أيام عمـل من تاريـخ إباغه بذلـك، وإلا عدّ 

الطلـب مرفوضًا.

2- تصـدر الهيئـة الموافقـة عـلى إقامـة المـزاد العقـاري، أو ترفضـه مع ذكر مسـببات الرفـض وإفادة 

مقـدم الطلـب بذلك.

أحكام إقامة المزاد العقاري

المادة الثامنة  

يجـب أن يـدرج المرخـص لـه )نرة المـزاد العقاري( عـلى المنصـة الإلكترونية قبل نرهـا للعموم، 

متضمنة:

1- تحديد مكان وطريقة ووقت إقامة المزاد العقاري.

2- بيانات العقار المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

3- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

4- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

5- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

6- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

7- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.
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8- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

9- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

10- رابط النقل المرئي المباشر للمزادات -إن وجد-.

11- البيانات الواردة في الفقرة رقم )6( من المادة )السادسة( من هذه اللائحة.

المادة التاسعة  

1- يتـولى مديـر المـزاد العقـاري إدارة المزايـدة السـعرية بين المتنافسـين، ويبـدأ المزاد العقـاري وفقاً 

لقيمـة بـدء المـزاد العقـاري المحـددة في عقـد الوسـاطة، ويجـوز بـدء المـزاد بغير تلـك القيمة حـال إقرار 

المالـك - أو مـن يمثلـه نظامـاً -كتابة عـلى ذلك.

2- إذا قـدم أحـد المتنافسـين أعـلى عطـاء ولم يقـم أحدٌ بالمزايـدة عليه، -وفـق المدة الزمنيـة المحددة 

في عقـد الوسـاطة-، فيجـوز لمديـر المزاد العقـاري تمديدها لمـدة مماثلة مـرة واحدة.

3- إذا لم يصـل المـزاد العقـاري للقيمـة المتفـق عليهـا لقبـول البيـع في عقد الوسـاطة، فيتـم التعامل 

معها بأحـد الأحـوال التالية:

أ- إقـرار المالـك - أو مـن يمثلـه نظامـاً - كتابة على قبول الترسـية والتصرف في العقار بالسـعر 

الذي وصلت لـه المزايدة.

ب- إنهـاء المزايـدة في حـال عـدم الإقـرار مـن المالـك - أو مـن يمثلـه نظامـاً -، وتحريـر محـضر 

بذلك.

4- يتـم ترسـية المـزاد العقـاري عـلى المتنافـس الـذي قـدم أعـلى عطـاء ولم يقم أحـد بالمزايـدة عليه، 

وانتهـاء المـدة المحـددة للمزايدة، وفـق الحـالات التالية:

أ- بلـوغ المزايـدة أو تُجاوزهـا للقيمـة المحـددة لقبـول الترسـية والتصرف في العقـار المنصوص 

عليهـا في عقد الوسـاطة.
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ب- عـدم بلـوغ المزايـدة للقيمة المحددة لقبول الترسـية والتصرف في العقـار المنصوص عليها 

في عقـد الوسـاطة، وإقـرار المالـك -أو مـن يمثلـه نظامـاً- كتابة عـلى قبول الترسـية والتصرف 

في العقـار، وفقـا للفقـرة )3/أ( من هـذه المادة.

5- تسـتكمل إجـراءات التـصرف في العقـار، وحجـز مبلـغ العربـون وفقـا للمـدة المحددة لتسـلم 

وتسـليم الثمـن في عقد الوسـاطة.

المادة العاشرة  

1- يجـب عـلى المرخـص لـه إقفـال المـزاد العقـاري في المنصـة الإلكترونيـة بعـد الانتهـاء مـن إقامته 

خـال مـدة لا تزيـد عـلى )خمسـة( أيـام عمل.

2- يعيـد المرخـص لـه جميـع المبالـغ الماليـة للمتنافسـين المسـتلمة مـن قبله في المـزاد العقـاري - عدا 

مـن رسـا عليـه المـزاد العقـاري - خـال مـدة لا تتجـاوز )ثاثـة( أيـام عمـل مـن تاريـخ الانتهـاء مـن 

إقامته.

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة  

تـري أحـكام هـذه الائحـة عـلى كافـة المـزادات العقاريـة في المملكـة، ومنهـا المـزادات العقاريـة 

القضائيـة ومـا في حكمهـا في حـدود مـا لم يـرد فيـه نـص خـاص لتنظيمهـا.

المادة الثانية عشرة  

تُنر هذه الائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نرها)1(.

أُصـدرت الائحـة من قبـل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالقرار رقـم 23/1/م/23 وتاريخ 1444/12/01هـ،   )1(
ونُـرت في الجريدة الرسـمية )أم القرى( في العـدد )4995( بتاريخ 1445/02/09هـ، الموافق 2023/08/25م.
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